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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ١٣٤ من جدول الأعمال المؤقت* 

تمويـــل المحكمـــة الدوليـــة لمحاكمـــة الأشـــخاص المســــؤولين عــــن 
الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبــت في 

  إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام ١٩٩١ 
تقريــر شــــامل عـــن التقـــدم الـــذي أحرزتـــه المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 

  ليوغوسلافيا السابقة في إصلاح نظامها للمعونة القضائية 
  تقرير الأمين العام 

موجز 
طلبت الجمعية العامة، بموجب قرارهـا ٢٨٨/٥٧ المـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠٢، إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورا الثامنة والخمسـين تقريـرا شـاملا عـن التقـدم 
الذي أحرزته المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في إصلاح نظام معونتـها القضائيـة، 

لا سيما فيما يتعلق بترشيد تكاليف محامي الدفاع وإثبات العسر. 
ويقـدم هـذا التقريـر اسـتجابة لذلـك الطلـب وهـو يعـرض بإجمـــال للإصلاحــات الــتي 

نفذا المحكمة الدولية لتحسين نظامها للمعونة القضائية. 
 

 
 

 .A/58/150 *



203-46905

A/58/288

مقدمة   أولا -
طلبت الجمعية العامة، بموجـب قرارهـا ٢٨٨/٥٧ المـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر  - ١
٢٠٠٢، إلى الأمين العام أن يقدم إليها في الجزء الرئيسي من دورـا الثامنـة والخمسـين تقريـرا 
شاملا عن التقدم الذي أحرزته المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عـن الانتـهاكات 
الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسـلافيا السـابقة منـذ عـام ١٩٩١ 
في إصلاح نظام معونتها القضائية، لا سيما فيما يتعلق بترشيد تكاليف محامي الدفـاع وإثبـات 

العسر.  
وأنشـأت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة نظامـها للمعونـة القضائيـــة في  - ٢
سـنة ١٩٩٥ لضمـان نزاهـة المحاكمـة في ظـل القـانون الجنـائي الـدولي ووفقـا للمعايـير الدوليــة. 
ويستمد نظام المعونة القضائية أساسه من المادة ٢١ من النظام الأساسي للمحكمة والقواعـد 
الإجرائية وقواعد الإثبات والتوجيه المتعلق بتعيـين الدفـاع والممارسـة الإداريـة لقلـم المحكمـة 

وفقا للأحكام الصادرة عن المحكمة.  
وتنص المادة ٢١ على أن تكفل للمتـهم �مسـاعدة قانونيـة في أيـة حالـة يتطلـب فيـها  - ٣
صالح العدالة ذلك دون أن يتحمل أية تكاليف في أي حالة من هـذا القبيـل إذا كـانت وسـائل 

سداد التكاليف غير متوفرة لدية�. 
ويقوم نظام المعونة القضائية للمحكمة الدولية على المبادئ الرئيسية التالية:   - ٤

للمتهم الحق في المعونة القضائيـة إذا كـان عـاجزا جزئيـا أو كليـا عـن تسـديد  (أ)
تكاليف دفاعه؛  

لا تدفع إلا النفقات الضرورية والمعقولة للدفاع في القضايا الجنائية؛   (ب)
يتطلب نظام المعونة القضائية من الدفاع أن يكون فعالا في إدارة القضايا؛   (ج)

يجـب أن يكـون نظـام المعونـة القضائيـة قـادرا علـى اجتـــذاب محــامين للدفــاع  (د)
يكونون من مستوى جيد وتكون لهم سمعة طيبة ومهارات مماثلة لمهارات كبار محامي الادعـاء 

ومحامي الادعاء العاملين في مكتب المدعي العام بالمحكمة؛  
يجب أن يكون المتـهم والمدعـي العـام علـى قـدم المسـاواة مـن حيـث الوسـائل  (هـ)

الإجرائية المتوفرة لهما وأن يتاح لهما مستوى مناسب من الموارد.  
ويجـوز للمتـهم الـذي تدفـع تكـاليف دفاعـه عـن طريـق المعونـة القضائيـة أن يطعـــن في  - ٥
الجوانب ذات الصلة من نظام المحكمة للمعونة القضائيـة، عندمـا يعتـبر الدفـاع أن ذلـك النظـام 
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لا يقدم الموارد الملائمـة ومـن ثم يؤثـر في مبـادئ المحاكمـة التريهـة وتكـافؤ الفـرص علـى النحـو 
الذي ينص عليه النظام الأساسي للمحكمة. ومن المهم الإبقاء على مستوى ملائم مـن مـوارد 

المعونة القضائية ضمانا لإقامة العدل ولمصداقية المحكمة.  
وأدخل قلم المحكمة تعديلات دورية على نظام المعونة القضائية منـذ بدايتـه. وأجريـت  - ٦
تغييرات طفيفة فيما يتعلق بمسائل محـددة للسياسـة العامـة المتبعـة، مثـل المسـائل المتصلـة بـإعداد 
الفواتير المتعلقة بتكاليف بحث المحامين في المعلومات القانونية الأساسـية وتكـاليف سـفر أعـوان 
القضاء. كما أدخل قلم المحكمة، بموافقة القضاة، تغييرات هيكلية مهمـة تتعلـق بوضـع أسـقف 

لتسديد أجور المحامين وترشيد تكاليف الدفاع.  
 

أتعاب محامي الدفاع  ثانيا -
وضعت المحكمة في سنة ١٩٩٥ معدلات لدفع أتعاب بحساب السـاعات تـتراوح بـين  - ٧
٨٠ دولار و ١١٠ دولارات، وذلـك يتوقـف علـى سـنوات الخـبرة كقـــاض أو مــدع عــام أو 
محام للادعاء. وكانت تلك المعدلات تغطي أجـر المحـامي والنفقـات المكتبيـة. وللحصـول علـى 
التعويض، يقدم المحامي كشوفا زمنية مفصلة أو وثــائق مشـاة تـدل علـى عـدد السـاعات الـتي 

أنفقها في القضية وتتضمن وصفا للأعمال التي اضطلع ا. 
ــذي  ومـن أجـل ترشـيد النظـام ومراقبـة التكـاليف، وضـع قلـم المحكمـة سـقفا للمبلـغ ال - ٨
يتقاضاه المحامي المعين لقاء عـدد السـاعات الـتي يمكـن التعويـض عنـها في الشـهر. واعتبـارا مـن 
أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ فصاعدا، أصبـح للمستشـارين الرئيسـيين والمستشـارين المشـاركين الحـق 
في المطالبـة بـالتعويض عـن عـدد أقصـاه ١٧٥ سـاعة (بمـا فيـها سـاعات الاسـتماع) في الشــهر، 
شريطة أن يدلوا بالمستندات الضرورية وأن يكونوا حصلوا على الموافقة المسبقة لقلم المحكمـة. 
أما الأساس المنطقي لإنشـاء نظـام العـدد الأقصـى مـن السـاعات الممكـن تسـديد مقـابل عليـها 
فهو أنه إذا ضربـت المعـدلات في ١٧٥ سـاعة، فـإن امـوع سـيكون تقريبـا مسـاويا للمرتـب 
الإجمالي الشهري لأحد كبار محامي الادعاء أو محام للادعـاء بالمحكمـة، عـلاوة علـى التكـاليف 
المكتبيـة العامـة. وفضـلا عـن ذلـك، كـان نظـام العـدد الأقصـى مـن السـاعات الممكـن تســـديد 
مقابل عليها والبالغ ١٧٥ ساعة متوافقا وعبء العمل العادي لمحامي الادعاء، فضلا عـن عـدد 

معقول من الساعات التي يمكن تسديد مقابل عليها لأحد محامي الدفاع.  
وحدد مقابل الساعة بالنسبة لأعوان القضاء ومحققي الدفاع فيما بين ١٥ و٢٥ يـورو  - ٩
قبل سنة ١٩٩٨، ولم يكن قد وضع سقف شهري لدفع أتعاب الأعوان والمحققين القضـائيين. 
وفي سنة ١٩٩٨، حدد السقف في ١٧٥ ساعة للشخص الواحد في الشهر الواحـد. وفي سـنة 

١٩٩٩، تم تخفيض السقف إلى ١٢٥ ساعة للشخص الواحد في الشهر الواحد.  
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واسـتنادا إلى أحكـام توجيـه المحكمـة المتعلـق بتعيـين المحـامين، اســـتحدث قلــم المحكمــة  - ١٠
نظاما لمستحقات السفر. ويقوم تـبرير سـفر المحـامين علـى أسـاس استشـارات الزبـائن وفحـص 
الشهود وجلسات الاستماع. ولم يؤذن بسفر محققي الدفـاع إلا في نطـاق الجـولات الميدانيـة، 
أمـا بالنسـبة لأعـوان القضـاء، فقـد أذن لهـم بالسـفر أساسـا لإجـراء أبحـــاث قانونيــة وللصياغــة 

وللاستعراض المحدود لملفات القضايا في لاهاي.  
ـــاع علــى  بيـد أن للنظـام القـائم عوائقـه. إذ لم يكـن ثمـة حـافز يذكـر يحمـل أفرقـة الدف - ١١
القيـام بعملـها بفعاليـة، نظـرا لارتكـاز النظـام علـى دفـع مبـالغ شـهرية قصـوى بقـدر مـا تـــدوم 
القضية. وكان هناك إحسـاس بإمكانيـة سـقوط النظـام عرضـة لإسـاءة الاسـتعمال مـن جـانب 
المحامين وذلك بتقديم فواتير عن عمل لا يرتبط مباشرة بإعداد القضية أو عـن عمـل لم يكتمـل 
أبدا. وبالإضافة إلى ذلك، كان بالإمكـان أن ترتفـع تكـاليف الدفـاع في القضايـا الـتي تتجـاوز 
فيـها المرحلـة التمهيديـة مدـا العاديـة. وعـلاوة علـى ذلـك، تحمـل الموظفـون الإداريـــون لقلــم 
المحكمة عبئا ثقيلا في تقييم معقولية الفواتير المقدمة، بما في ذلـك إيجـاد تـوازن بـين الاسـتعراض 

الفعال للفواتير والتدخل غير الواجب في صلاحيات المحامين في إعداد دفاعهم.  
ومن أجل تقليص إمكانية محاولات العرقلة من جانب محامي الدفاع المعينين، قرر قلـم  - ١٢
المحكمة في سنة ١٩٩٨ أن يأخذ بعين الاعتبار التأخيرات في الإجراءات التمهيديـة للمحاكمـة 
وإجراءات المحاكمة التي اعتبرت أا نجمت بشكل واضح عن تلـك المحـاولات. وفي مثـل تلـك 

الحالات جرى تخفيض فواتير المحامين تبعا لذلك.  
وفي كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١، قـــام قلــم المحكمــة بــإصلاح رئيســي لنظــام المعونــة  - ١٣
القضائية. وجاءت الإصلاحات نتيجة للحاجـة إلى تحسـين تخصيـص المـوارد فيمـا بـين القضايـا 
المتفاوتـة في تعقيدهـا، لخلـق حوافـز للمحـامين للعمـل بفعاليـة ودراسـة إمكانيـات الاقتصـــاد في 

التكاليف.  
كما عدلت القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المتعلقة بسوء سلوك محـامي الدفـاع في  - ١٤
سنة ٢٠٠١ ليصبح في مقدور الدوائــر أن تشـير في قراراـا وأوامرهـا إلى مـا إذا كـان ملتمـس 
الدفـاع ينطـوي علـى رغبـة في العرقلـــة. وعلــى أســاس تلــك التقييمــات مــن جــانب الدائــرة 
ـــير  الابتدائيـة واسـتنادا إلى تقييمـها للملتمسـات المقدمـة مـن الدفـاع، راجـع قلـم المحكمـة الفوات

ورفض تسديد بعض الأتعاب.  
وعدل نظام السقف الشهري لساعات العمل (بـدون وجـود حـد لمـدة المبلـغ المسـدد)  - ١٥
بنظام سقف المبالغ المسددة الذي يسري على المـدة الكاملـة للمراحـل التمهيديـة للمحاكمـة 
ومراحل الاستئناف والذي دخل حيز النفاذ في سنة ٢٠٠١. وشكل هذا النظام تطورا مـهما 
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نحو تنفيذ نظام التسديد بالمبالغ الإجمالية بالنسـبة لمرحلـة المحاكمـة والـذي سـيدخل حـيز النفـاذ 
في مرحلة لاحقة. واستعمل النظام عدة طرق لترشيد النظـام وتبسـيطه، ولا سـيما فـرض أجـر 

إجمالي أقصى بالنسبة لمرحلة من مراحل القضية، وذلك يتوقف على درجة تعقيدها.  
وفيما كان المبلغ المدفوع سابقا يرتكز على السـاعات الـتي يقـدم الدفـاع فواتـير عنـها  - ١٦
بغض النظر عـن مـدة الإجـراءات، يرتكـز هـذا النظـام المعـدل علـى تخصيـص عـدد أقصـى مـن 
السـاعات مـن جـانب قلـم المحكمـة، تسـدد لقاءهـا مبـالغ شـهرية بالنسـبة للمراحـــل التمهيديــة 

للمحاكمة ومراحل الاستئناف استنادا إلى الساعات المقدمة عنها فواتير.  
ويكفـل النظـام التخصيـص المتناسـب مـن خـــلال ربــط المبلــغ المســدد بدرجــة تعقيــد  - ١٧
القضية. ويصنف قلم المحكمـة القضايـا إلى قضيـة صعبـة (١)، وقضيـة صعبـة جـدا (٢) وقضيـة 
قيادة (٣). وفي البداية، تكون كل القضايا مصنفة في المسـتوى (١). وبعـد ذلـك تحـدد درجـة 
تعقيـد قضيـة مـا بالتشـاور مـع الدائـرة الابتدائيـة، بعـد النظـر في أي طلـب مـن محـامي الدفــاع. 
ـــهم الــتي تتضمنــها عريضــة الاــام؛  وتشـمل العوامـل الـتي تكـون محـط اعتبـار عـدد ونـوع الت
ـــة في اختصاصــات  والتعديـلات المحتملـة لعريضـة الاـام؛ ونـوع الملتمسـات والطعـون التمهيدي
المحكمة؛ وعدد المتـهمين في القضيـة ذاـا؛ وعـدد الشـهود والمسـتندات في القضيـة؛ والأراضـي 
الجغرافيـة المشـمولة بعريضـة الاـام؛ والمترلـة السـابقة للمتـهم في الهـرم العسـكري أو السياســـي 

(حسب الاقتضاء)؛ والمسائل القانونية التي يتوقع أن تثور أثناء المحاكمة.  
ويضمن نظام التصنيف توفير المستوى المناسب من الموارد لأفرقة الدفاع، فيمـا يكفـل  - ١٨
استعراض قلم المحكمة للفواتير استعمال الأموال بفعاليـة. ويظـهر المرفـق الأول توزيـع سـاعات 
العمــل علــى أســاس نظــام التصنيــف المطبــق علــى المرحلــة التمهيديــة للمحاكمــــة ومرحلـــة 

الاستئناف، والتي ما زالت سارية المفعول.  
ويتيح النظام علاوة على ذلك بعض المرونة، حيـث يسـمح بموافقـة قلـم المحكمـة علـى  - ١٩
تخصيص موارد إضافية في قضايا الصنـف ٣ الـتي تكـون مرهقـة بدرجـة اسـتثنائية والـتي تـؤدي 
إلى زيادة غير متوقعة في عبء العمل. ويجوز تغيير التصنيف في أي وقت مراعاة لتعقيـد قضيـة 
بعينها. كما أن قلم المحكمة إن اقتنع بـأن تطـورا غـير متوقـع وخارجـا عـن إرادة الدفـاع (مثـل 
كشف أشياء إضافية من قبل الادعاء العام) يبرر ساعات إضافية، يتم إيلاء الاهتمام لمنح مبلـغ 
إضافي صغير من الموارد لتغطية التطور غير المتوقع، مع الإبقاء على التصنيـف الحـاضر للقضيـة. 
ويقـرر قلـم المحكمـة مـا إذا كـان العمـل الـذي جـرى الاضطـلاع بـه نتيجـة للظـــروف ذا صلــة 
مباشرة بإعداد القضية وكان ضروريا لذلك. وفي الوقت ذاته، يمكن أيضا تغيير صنف القضيـة 

في الاتجاه الأقل صعوبة في أي وقت حسب الظروف.  
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ــــاع يســـتنفدون  علــى أن لتطبيــق نظــام ســقف الأجــور عوائقــه. فبعــض أفرقــة الدف - ٢٠
مخصصام الكاملة في بداية المراحل التمهيدية للمحاكمة ومراحل الاستئناف من خلال تقـديم 
فواتير ثقيلة في المراحل الأولى من الإجـراءات. وفي مثـل تلـك الحـالات، ليـس مـن الغريـب أن 
ترى محامي الدفاع يلتمسون من قلم المحكمة والدوائـر في الكثـير مـن الأحيـان مـوارد إضافيـة. 
وفي معظـم الحـالات، رفـض قلـم المحكمـة رفضـا قاطعـا منـح مـوارد إضافيـة. ودائمـا مـا يطعــن 

الدفاع في قراراته. 
وعـلاوة علـى ذلـك، حـددت حصـة قصـــوى مشــتركة بــين كــل الأعــوان والمحققــين  - ٢١
القضـائيين المعينـين في قضيـة مـا وقدرهـا ١٥٠ سـاعة في الشـهر، الشـيء الـذي شـكل تقليصـــا 
مهما بالقياس إلى الحصة السابقة وقدرها ١٢٥ سـاعة في الشـهر للأعـوان والمحققـين كـل علـى 

حدة. 
وفي الوقـت ذاتـه، أدخلـت أيضـا تغيـيرات علـى نظـام الأجـور السـاري علـــى المرحلــة  - ٢٢
الابتدائيـة مـن الإجـراءات. وحـددت للمستشـار الرئيسـي والمستشـار المشـــارك حصــة شــهرية 
قصـوى لإعـــداد القضيــة قدرهــا ١١٥ ســاعة. ولم يســر هــذا الحــد الأقصــى علــى ســاعات 
الاستماع التي كانت تسدد الأجور لقاءها على أساس السـاعات الفعليـة الـتي يقضيـها المحـامي 

في المحكمة. 
وج نظام الحد الأقصى للمدفوعات يبدو واعدا كوسيلة لاحتواء التكـاليف المـتزايدة  - ٢٣
والسيطرة عليها. ولذلك السـبب، قـررت المحكمـة، في جلسـتها العامـة لعـام ٢٠٠٢، أن تؤيـد 
الأخذ بنظام مبلغ مقطوع بحت لا ينطبق إلا على القضايا الجديدة في مرحلة المحاكمـة ويصبـح 

ساريا في عام ٢٠٠٣. 
وأهداف نظام المبلغ المقطوع هي:  - ٢٤

تمكين أفرقة الدفاع من مزيد مـن المرونـة ومـن حـافز لإدارة مواردهـا ووقتـها  (أ)
بأقصى قدر من الفعالية؛ 

التميـيز بـين مختلـف القضايـا مـن حيـث مسـتوى الصعوبـة بإتاحـــة مزيــد مــن  (ب)
الموارد للقضايا المعقدة للغاية؛ 

ترشـيد الإجـراءات بتمكـين محـامي الدفـاع مـن تقـديم فواتـــير موحــدة أكــثر،  (ج)
تجري مراجعتها قبل الإذن بالدفع؛ 
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تيسير الميزنة المسؤولة لموارد المساعدة القانونيـة الخاصـة بالمحكمـة، عـن طريـق  (د)
اسـتحداث نظـام أقـل عرضـة لإسـاءة الاسـتعمال ويمكِّـن مـن وضـع إسـقاطات للتكلفـــة أكــثر 

موثوقية. 
وتنقسم مرحلة المحاكمة إلى مرحلة الادعاء ومرحلة الدفــاع. وفي حالـة توقـع أن تزيـد  - ٢٥
إحداهما على ١٢ شهرا، يجري من جديد تقسيمها إلى مرحلتين. ويخصص لكـل مرحلـة مبلـغ 
مقطوع استنادا إلى مستوى التعقيد، الذي يجري تحديده بالتشاور مع الدائـرة الابتدائيـة (انظـر 
المرفق الثاني). وبدلا من الاعتماد على الفواتير الشهرية، يدفع قلم المحكمة ثلثي المبلغ المقطـوع 
ــالثلث  علـى أقسـاط شـهرية متسـاوية تحسـب وفقـا لمـدة المحاكمـة المتوقعـة. ويجـري الاحتفـاظ ب
الأخـير مـن المبلـغ المقطـوع تحسـبا لإمكانيـة تجـاوز مرحلـة المحاكمـة الفـترة المتوقعـة في الأصــل، 
وعندها يستخدم المبلغ لتقديم أقساط شهرية إضافية. والغرض مـن الاحتفـاظ بثلـث المبلـغ هـو 
دعم محامي الدفاع في استخدام المـوارد بفعاليـة، وحفزهـم بقـوة علـى التقيـد بـالجدول الزمـني. 
وإذا انتهت مرحلة المحاكمة قبل الموعد المقرر، يظل من حق محامي الدفاع الحصول على المبلـغ 
المقطوع بأكمله؛ وعلى النقيض من ذلك، إذا طالت المحاكمة قليلا لن يحصل على المدفوعـات 

الإضافية. ويبين المرفق الثالث المدفوعات المقطوعة المنطبقة وفقا لدرجة صعوبة المحاكمات. 
وينطوي النظام الجديد على عنصر مرونة للتعامل مع الظروف أو التطورات الوقائعيـة  - ٢٦
والقانونية غير المنتظرة التي تحدث في غضـون المحاكمـة. فـإذا تجـاوزت مرحلـة المحاكمـة الفعليـة 
كثـيرا المـدة التقديريـة نتيجـة لظـروف غـــير متوقعــة أو اســتثنائية خارجــة عــن ســيطرة محــامي 
الدفاع، تتاح لفريق الدفاع فرصة كي يقدم في ايـة المرحلـة أو عنـد اسـتنفاد المبلـغ المقطـوع، 
طلبا إلى قلم المحكمة لمنح تسوية، بالتشاور مع الدائرة الابتدائية. وعلى النقيـض مـن ذلـك، إذا 
انتهت القضية في وقت مبكر جدا، مثلما هو الشأن في حالة الاعتراف بارتكاب الجرم، يمكـن 

أن يجري، بموافقة الدائرة، خفض المبلغ المقطوع بمقدار تناسبي. 
وهذا الاختلاف في النهج، يعد بمزيد من الفعالية، ذلك أنـه يحـل المشـكلة الـتي كـانت  - ٢٧
مطروحـة مـن قبـل والمتمثلـة في مراجعـة الفواتـير، ويمكِّـن الدوائـر القضائيـة لقلـــم المحكمــة مــن 
تركيز اهتمامها على المسائل الأكثر إلحاحا. ولن يطلب من أفرقة الدفاع سـوى تقـديم فـاتورة 
على أساس افتراضي كل شهر، ولن يحتاج الموظفون القضائيون لقلم المحكمـة إلى إعـادة النظـر 
في ما يقدمه المحامي؛ إذ لم يعد هناك دافع يجعل محامي الدفاع يغالون في مقـدار العمـل المنجـز، 
ولن تعود هناك حاجة إلى مراجعة الفواتير بعين ناقدة، ويجري تجنب إهدار الوقت والمـوارد في 

التنازع بشأن الفواتير أمام الدوائر أو رئيس المحكمة. 
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العوز   ثالثا -
لكي يعتبر مقدم الطلب معوزا ويمنح مساعدة قانونية عليه أن يسـتوفي إقـرارا بـالدخل  - ٢٨
مصدقا عليه من جانب سلطة مناسـبة توجـد إمـا في مكـان إقامـة المتـهم أو في أي مكـان آخـر 

يعتبر مناسبا ومن جانب مسجل المحكمة، عند الاقتضاء. 
ووفقا للمادة ٨ من التوجيه المتعلـق بـانتداب محـامي الدفـاع، يجـب علـى المتـهم الـذي  - ٢٩
يطلب تعيين محام أن يقدم مستندات تدعم ادعاءه عدم القدرة على دفع أتعاب المحامي. وعنـد 
تحديد ما إذا كان أصحاب الطلبات معوزين، كان مسـجل المحكمـة يـأخذ في الاعتبـار عوامـل 
مـن قبيـل الدخـل التصـرفي للمتـهم وموجوداتـه وسماتـه العامـة. وبـالرغم مـن عـدم وجـود عتبــة 
معينـة لتحديـد العـوز - مـن حيـث الدخـل أو الموجـودات - يحســـب قلــم المحكمــة أن تكلفــة 

الاستعانة بفريق دفاع في التحضير لقضية أو للمحاكمة تناهز ٠٠٠ ٣٦٠ دولار سنويا. 
ووفقا للمادة ٤٥ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، يعين مسجل المحكمة محـامي  - ٣٠
دفاع من قائمة المحامين المهتمين بتمثيل المشتبه فيهم أو المتهمين المعوزين والذيـن هـم مؤهلـون 
للقيام بذلك بموجب قواعد المحكمة. ويتحقق المسجل من أن المحامي الذي وقع اختيـاره يتمتـع 
بالمؤهلات اللازمة للدفـاع في قضيـة أمـام المحكمـة ولم تتخـذ ضـده إجـراءات تأديبيـة في بلـده. 
ــــانون بـــإحدى  ويتعــين أن يكــون المحــامي عضــوا مؤهــلا في نقابــة محــامين أو محــاضرا في الق
الجامعات ويتكلم إحدى لغتي العمل بالمحكمة (الانكليزية أو الفرنسية) ويقدم سيرة شـخصية. 
وفي بعض الحالات، تساهلت المحكمة في شروطها المتعلقة باللغـة لتمكـين محاميــن لا يتكلمـون 
الانكليزية والفرنسية من تمثيل متهم ما. وفي هذه الحالات، تقدم المحكمـة، في حـدود معقولـة، 

خدمات الترجمة الشفوية والتحريرية. 
ــة  وعلـى النحـو الـوارد في المـادة ٢١ مـن النظـام الأساسـي، لا تمنـح المسـاعدة القانوني - ٣١
للمتهمين إلا إذا كانوا غير قادرين على دفع تكاليف دفاعـهم. وعنـد التـأكد مـن الحالـة الماليـة 
للمتهم، لم يكن باسـتطاعة المسـجل، في البدايـة، إلا أن يعتمـد أساسـا علـى إقـرارات المتـهمين 
وتصديقـها مـن جـانب السـلطات المحليـة في المنطقـة. ومثلمـا أشـــير إلى ذلــك، بمــا أن متوســط 
تكلفة التمثيل القانوني في القضية التي تتطلـب تحضـيرا كثيفـا يزيـد علـى ٠٠٠ ٣٦٠ دولار في 
السـنة، فإنـه حـتى عـام ٢٠٠٠، لم يكـن أي واحـد مـن المتـــهمين قــادرا علــى تحمــل تكــاليف 

دفاعه. 
وفي الأصـل كـان معظـم المتـهمين مـن ذوي المـوارد الماليـة المتواضعـة وبالتـالي لم تكـــن  - ٣٢
الحاجة تدعو إلى حد معين للعوز؛ ثم عندما تم اعتقال واحتجـاز متـهمين مـن مسـتويات أعلـى 
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في السلسلة القيادية السياسية أو العسكرية أو غيرها – وبالتـالي لهـم قـدرة أكـبر علـى الدفـع - 
اقتضت الحاجة تكييف النظام لإدراج معايير لتحديد العوز. 

وقـام المسـجل بوضـع صيغـة ماليـة محـددة تـأخذ في الاعتبـار دخـل المتـــهم وموجوداتــه  - ٣٣
وما ينفقه على معاليه فضلا عن تكاليف المساعدة القانونية ومدا اللازمة، وتدابير أخرى مـن 

قبيل قيمة الموارد بالقياس إلى تكلفة التمثيل القانوني المتوقعة. 
وحتى عام ٢٠٠٠، كانت المساعدة القانونية إما تمنح كاملة أو لا تمنح. بيد أنه سـعيا  - ٣٤
إلى التعامل مع عوز المتهمين بطريقة أقرب إلى الواقـع، أقـرت المحكمـة بـأن بعـض المتـهمين قـد 
يكونون قادرين على دفع جزء من تكلفة التمثيل. وخلال جلسة عامة عقدت في ١٥ كـانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، بناء على مبادرة من المسجل، وافق قضاة المحكمة علـى إدخـال تعديـل 
علـى التوجيـه المتعلـق بـانتداب محـامي الدفـاع يمكّـن قلـم المحكمـة مـن دفـع قسـط فحسـب مــن 
التكاليف المتكبدة لتمثيل متهم ما إذا كانت لهذا الأخير إمكانية دفع جزء من أتعاب المحامي. 

وعندمـا يقيـم قلـم المحكمـة العـوز، يـأخذ في الاعتبـار الأصـول الـــتي يتمتــع ــا المتــهم  - ٣٥
مباشرة أو بشكل غير مباشر أو يتصـرف فيـها بحريـة وهـي تشـمل، علـى سـبيل الذكـر وليـس 
الحصـر، الدخـل المباشـر والحسـابات المصرفيـة والعقـــارات أو الممتلكــات الشــخصية والأوراق 
المالية والسندات. وتؤخـذ في الاعتبـار أيضـا إمكانـات زوجـة المتـهم وكذلـك إمكانـات جميـع 

الأشخاص الذين يسكن معهم عادة.  
ويحـدد قلـم المحكمـة كذلـك الدخـل التصـرفي الشـهري للمتـهم. ويجـري حسـاب هــذا  - ٣٦
الدخـل اسـتنادا إلى القيمـة الرسميـة لممتلكـات المتـهم وأفـراد أسـرته الذيـن يسـكن معـــهم عــادة 
فضلا عن الدخل الشهري للمتهم وأفـراد أسـرته. ويؤخـذ في الاعتبـار أيضـا عـدد أفـراد أسـرة 

المتهم ومتوسط نفقات الأسرة. 
وتحسـب مسـاهمة المتـهم في تكـاليف دفاعـــه وفقــا لصيغــة ثابتــة متناســبة مــع دخلــه  - ٣٧
الشهري التصرفي. وبناء على ذلك، لا يدفع قلم المحكمة لبعض أفراد فريـق الدفـاع عـن المتـهم 
مقـابل عـدد معـين مـن سـاعات العمـل المخصصـة في إطـار نظـــام المســاعدة القانونيــة. وتدفــع 
تكاليف تلك الساعات مباشرة من جانب المتهم حسـب الشـروط المتفـاوض عليـها بينـه وبـين 
الدفـاع. وهكـذا يكفـل قلـم المحكمـة أن إسـهام المتـهم لا يسـتنفد إمكانـات أسـرته أو الســيولة 

النقدية والأصول بأكملها أو يفضي إلى خصاصة معاليه. 
وبالنظر إلى إدخال تعديل على التوجيه، أعلن المسجل أن سـتة متـهمين في مرحلـة مـا  - ٣٨
قبل المحاكمة معوزون جزئيا. وبما أن الحصول على مساهمات نقديـة مـن المتـهم سـوف يكـون 
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صعبا من الناحية القانونية ويستنفد موارد كثيرة، فـإن مسـاهمته تخصـم مـن المبلـغ الـذي يمنحـه 
قلم المحكمة في إطار نظام المساعدة القانونية. 

وتجري بانتظام إعادة تقييم قدرة المتهم على المساهمة في تكاليف دفاعه.   - ٣٩
  

مسائل أخرى متصلة بنظام المساعدة القانونية   رابعا –
التحقيقات المالية   ألف –

مـن أبـرز التدابـير المتخـذة لكفالـة نزاهـة نظـام المسـاعدة القانونيـة قيـام المحكمـة بتعيــين  - ٤٠
محقق مالي في آذار/مارس ٢٠٠٢ لتقييـم قـدرة المتـهمين علـى تغطيـة تكـاليف الدفـاع. وتمكـن 
التحقيقات قلم المحكمـة مـن كفالـة أن يتـاح محـامي الدفـاع للمعوزيـن حقـا دون غـيرهم، وأن 

تجري معالجة مسائل السلوك المهني. 
ـــلاه، تم بــالفعل تقليــص المســاعدة القانونيــة الكاملــة إلى  وعلـى النحـو المشـار إليـه أع - ٤١
مساعدة قانونية جزئية بالنسبة لستة متهمين، استنادا إلى المقابلات والأدلـة الـتي جمعـت خـلال 

بعثات ميدانية. وهناك تحقيقات إضافية جارية تعد بوفورات إضافية. 
وعالجت هذه التحقيقات المالية أيضا مسـألة �تقاسـم الأتعـاب� حيـث يرتـب محـامي  - ٤٢
الدفاع والمتهم لتقاسم الأتعاب. وإضافة إلى ذلك أعد مسجل المحكمة تعديلا مـن أجـل تنقيـح 
مدونة قواعــد السـلوك المـهني بمحـامي الدفـاع بحيـث تحظـر صراحـة ترتيبـات تقاسـم الأتعـاب. 

وأصبح هذا التعديل ساريا في آب/أغسطس ٢٠٠٢. 
وكشـف المحقـق أيضـا، بالتعـاون مـع المحـامين، عـن تجـاوزات ماليـــة أخــرى مــن قبيــل  - ٤٣
الإفراط في تقدير الأتعاب. ومن المؤكد أن الأثر الرادع لعمل المحقق سيثني محـامي الدفـاع عـن 

ارتكاب تجاوزات أخرى. 
رابطة محامي الدفاع   باء - 

في الجلسـة العامـة للقضـاة المعقـودة في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، اعتمـد إصـلاح هـام لنظــام  - ٤٤
المساعدة القانونية أيدته الرابطة المهنية لمحامي الدفاع الخاصـة بالمحكمـة وأقـره المسجِّـــل. وكـان 
هـذا الإصـلاح موضـوع نقـاش مكثّـف بـين قلـم المحكمـة ومحـامي الدفـــاع وأفضــى إلى تعديــل 
المادة ٤٤ (ألف) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بحيـث تشـترط عضويـة محـامي الدفـاع 

في رابطة محامي الدفاع التي أنشئت في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. 
وفي الجلسـة العامـة ذاـا، أقـر القضـاة أيضـا وثيقـة تأسيسـية نموذجيـة لرابطـــة المحــامين  - ٤٥
تلـك. واسـتند دســـتور الرابطــة إلى وثيقــة صاغــها فريــق عــامل مــن قــاضيين ومحــامي دفــاع 
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ومستشار قانوني في قلم المحكمة. ويخـول النظـام الأساسـي للرابطـة صلاحيـة الاضطـلاع بعـدد 
من الوظائف المهمة منها تدريب المحامين ودعمهم. ولرابطـة محـامي الدفـاع أيضـا لجنـة تـأديب 
ويمكنـها أن تتنـاول مشـاكل آداب المهنـة وفقـا لمدونـة قواعـــد الســلوك. وقــد اتخــذت بــالفعل 

إجراءات لتعليق عضوية أحد المحامين. 
آداب السلوك وإصلاح نظام التأديب   جيم -

أوجدت التعديلات التي أُدخلـت علـى مدونـة قواعـد السـلوك في عـام ٢٠٠٢ وسـيلة  - ٤٦
لمعالجة انتهاك قواعد السلوك وذلك من خلال إنشاء فريق تأديبي. ومعروض الآن أمـام الفريـق 
شكويان تأديبيتان مقدمتان من محام ضد آخر. ويتمتع الفريق وجهاز الطعون التـابع لـه، وهـو 
مجلس التأديب الذي يضم ثلاثة قضاة، بصلاحيـات هامـة تكفـل امتثـال محـامي الدفـاع لمدونـة 
قواعـد السـلوك. وكمـا ذُكـر آنفـا، عدلـت المدونـة علـى نحـو يحظـر صراحـــة ترتيبــات تقاســم 
الأتعاب. وعلاوة على ذلك، لم يعد بالإمكان في إطار نظام المعونة القانونية تعيين أفــراد أسـرة 

المتهم وأصدقائه للدفاع عنه. ومن شأن هذا التغيير أن يحد أيضا من إساءة استعمال النظام. 
 

العوامل الخارجية التي تؤثر في تكاليف المعونة القانونية   دال -
تتوقف تكاليف الدفاع المقدم في إطـار المعونـة القانونيـة، شـأنه في ذلـك شـأن الدفـاع  - ٤٧
الممول من مصادر خاصة، على مجموعة متنوعة مـن العوامـل الخارجيـة الـتي لا تخضـع لسـيطرة 
قلم المحكمة والتي تحد من قدرته علـى احتـواء التكـاليف. وفي جملـة تلـك العوامـل قـدرة دوائـر 
المحكمة على السـيطرة علـى تطبيـق مبـدأ المحاكمـة العادلـة، ومـدى طـول وتشـابك قضيـة هيئـة 

الادعاء، ومدى رغبة الدول في فتح ملفات محفوظاا، والتعاون من جانب الشهود. 
وغالبا ما يؤدي الكشف عن أدلة البراءة وغيرهـا مـن المـواد مـن جـانب هيئـة الادعـاء  - ٤٨
دورا أساسـيا في تحديـد طـول المحاكمـة ومـا يـترتب عليـها مـن تكـاليف. ويمكـــن أن توجــد في 
بعض الحالات آلاف الصفحات مـن مـواد الكشـف الأمـر الـذي يضـع عبئـا ثقيـلا علـى عـاتق 
هيئة الدفاع ويحمل قلم المحكمة بالمقابل تكـاليف باهظـة. وعـلاوة علـى ذلـك، تسـتمر عمليـة 
ـــاء طيلــة إجــراءات مراحــل المحاكمــة التمهيديــة  الكشـف عـن الوثـائق مـن جـانب هيئـة الادع

والمحاكمة الفعلية وما بعد المحاكمة. 
وقد يسمح للمتهم في ظروف استثنائية وملجئة أن يغير محامي الدفاع عنه. وثمة مثـال  - ٤٩
حدث مؤخرا عندما تم كـف يـد أحـد محـامي الدفـاع عـن مزاولـة المهنـة في موطـن اختصاصـه 
القضائي وذلك قبل أسبوعين فقط من الموعد المقـرر لبـدء المحاكمـة. وعلـى الرغـم مـن أن قلـم 
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المحكمـة عمـل بنشـاط علـى الحـد مـن تكـاليف اسـتبدال محـام بـآخر إلى أدنى حـد ممكـــن فثمــة 
حالات لا مناص من أن تزيد فيها تكاليف الدفاع من جراء ذلك. 

ـــين مــارس فيــهما المدعــي عليــهما حقــهما في الدفــاع عــن  ووجـهت المحكمـة بقضيت - ٥٠
أنفسـهما. ووجـدت المحكمـة في إحداهمـا ضـرورة لتعيـين مشـــاور موثــوق مــن قبلــها لإســداء 
ـــتعالج  المشـورة لهـا مقـابل أجـر تدفعـه لـه وذلـك مـن أجـل كفالـة حقـوق المتـهم. أمـا كيـف س
المحكمة القضية الأخرى فهو سـؤال مـا زال بـلا جـواب، غـير أن المحكمـة أعربـت بـالفعل عـن 

عزمها على اشتراط تعيين محامي دفاع �احتياطي�. 
وبغية تقليص التكاليف والحـد مـن التأخـيرات الـتي ترافـق عمليـة تغيـير محـامي الدفـاع  - ٥١
المعين، باتت المحكمة تسمح للمتـهم أن يختـار محاميـا جديـدا للدفـاع عنـه فقـط في حالـة تقـديم 
أدلة تثبت وجود ظروف استثنائية كـأن ينفـرط تمامـا عقـد العلاقـة القائمـة بـين محـامي الدفـاع 
وموكله أو إذا صدر أمـر المحـامي الدفـاع بالانسـحاب مـن القضيـة لأسـباب لهـا علاقـة بـآداب 

السلوك. 
 

الإصلاحات المستقبلية قيد النظر   هاء -
سينفذ قلم المحكمة خلال عام ٢٠٠٣ وبالتعاون مع قسم تكنولوجيا المعلومات التـابع  - ٥٢
للمحكمـة نظامـا للتعقـب المـالي ـدف رصـد الخطـة الجديـدة لدفـــع المبــالغ المقطوعــة والخطــة 
الجاريـة للدفعـات المحـددة بسـقف معـين المتعلقتـين بمرحلـــتي المحاكمــة التمهيديــة والاســتئناف. 
وسوف يمكِّن هذا النظام التلقائي التشـغيل مكتـب المعونـة القانونيـة ومسـائل الاحتجـاز التـابع 
لقلم المحكمة من تعقب نفقات محامي الدفـاع وتوقـع الاحتياجـات الميزانويـة في المسـتقبل علـى 

نحو أكفأ وأحسن توقيتا. 
ـــراءات  وتعمـل المحكمـة علـى تعزيـز اسـتخدام الوسـائل التلقائيـة التشـغيل لأغـراض إج - ٥٣
المحاكمة. وتستخدم هذه الأدوات من أجـل ترشـيد الإجـراءات عـن طريـق وسـائل منـها علـى 
سبيل المثال عرض الوثائق وأدلة الفيديو بوسائل التشغيل التلقائي في المحكمة، وتيسير الكشـف 
عن المواد إلكترونيا لصالح هيئة الدفـاع، واسـتخدام طـرق البحـث الإلكـتروني عـن خلاصـات 
الفقه القانوني. وكمثال على ذلك قاعدة البيانـات القضائيـة الـتي بـدأ تشـغيلها في عـام ٢٠٠٣ 
والتي تتيح لمحامي الدفاع إمكانية الاطلاع على ملفات الإيداع العمومية التابعة للمحكمـة مـن 
خـلال قـاعدة بيانـات سـهلة البحـث ومتاحـة في الحواسـيب الموجـودة في مكتبـة المحكمـــة. وفي 
اية عام ٢٠٠٣، ســتكون محتويـات ملفـات الإيـداع التابعـة للمحكمـة بأكملـها متاحـة علـى 
قاعدة البيانات تلك. وسوف تكون قـاعدة البيانـات، في ايـة المطـاف، متاحـة لمحـامي الدفـاع 

على حواسيبهم الشخصية عبر شبكة الإنترنت. 
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وفي مقدمة المسائل العويصة الداخلة في عملية تعيين محامي دفاع تيسير حـق المتـهم في  - ٥٤
اختيار محام عنه مع كفالة جودة المحامي المعين. وهـذا الحـق لا يوجـد في سـائر النظـم القانونيـة 
ومع ذلك تم إقراره في السوابق القضائية للمحكمة بشـيء مـن القيـود. وحسـبما ذُكـر أعـلاه، 
عدل مسجل المحكمة في عام ٢٠٠١ التعميـم الإداري المتعلـق بتعيـين محـامي الدفـاع علـى نحـو 
استثنى فيه أفراد أسـرة المتـهم والمحـامي مـن التعيـين في أفرقـة الدفـاع. وأنشـأت المحكمـة مؤخـرا 
فريقـا عـاملا مكونـا مـن ثلاثـة قضـاة ومسـجل المحكمـة كـي يعـــالج المســائل الأخــرى المتصلــة 
بالتعيين، بما فيها اختيار المتـهم محـامين ذوي مؤهـلات ضعيفـة أو محـامين تحـوم شـبهات حـول 

سلوكهم. 
  

الاستنتاج   خامسا -
ـــد مــن إقامــة توازنــات دقيقــة بــين  إدارة نظـم المعونـة القانونيـة صعبـة بطبيعتـها ولا ب - ٥٥
أهداف متضاربة في بعض الأحيان. فاحترام حق المتـهم في اختيـار محـام للدفـاع عنـه يتضـارب 
مع مسؤولية المحكمة في توفير دفاع كفوء وفعال. ومن ناحية أخرى، لا بد مـن تفـهم الحاجـة 

إلى وجود دفاع متساو في القوة بين الأطراف في إطار القيود التي تكبل الميزانية. 
ولقد قطع نظام المعونة القانونية المتبع لدى المحكمـة شـوطا طويـلا علـى طريـق معالجـة  - ٥٦
تلك الصعوبات وإقامة توازنات على أفضل وجه ممكن. ولا تزال الجهود مستمرة على طريـق 
الإصلاح، وهــي تبشـر بمزيـد مـن الترشـيد في النفقـات والإشـراف الأكفـأ علـى مـوارد المعونـة 

القانونية، دون التضحية بمبادئ العدالة التي يتعين على نظام المعونة القانونية خدمتها. 
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المرفق الأول 
 ترتيب وتوزيع الموارد 

يبـين الجـدول المـدرج أدنـاه المخصصـــات القصــوى لمحــامي الدفــاع القــائد، والمحــامي 
المعــاون والمســاعدين القــانونيين والمحققــــين الـــتي تطبـــق علـــى مرحلـــتي المحاكمـــة التمهيديـــة 

والاستئناف من الإجراءات. ويوضح أيضا المخصصات الشهرية القصوى لمرحلة المحاكمة. 
 

المرحلة التي وصلت إليها القضية  

 

المحاكمة التمهيدية 
درجة صعوبة القضية؛ 

مدة التحضير الدنيا المقدرة لها 

الاستئناف المحاكمة 
درجة صعوبة القضية؛ 

مدة التحضير الدنيا المقدرة لها 

عضو الفريق 

درجة الصعوبة ١ 
صعبة؛ 
٤ أشهر 

درجة الصعوبة ٢ 
صعبة جدا؛ 

٦ أشهر 

درجة الصعوبة ٣ 
قضايا القيادة؛ 

 ٨ أشهر 

درجة الصعوبة ١ 
صعبة؛ 
٣ أشهر 

درجة الصعوبة ٢ 
صعبة جدا؛ 

٤ أشهر 

درجة الصعوبة ٣ 
قضايا القيادة؛ 

٦ أشهر 

مــا مجموعــــه ٤٠٠ ١محامي الدفاع القائد 
ساعة؛ 

مضافـــا إليـــها جميـــــع
ـــــتماع ســـاعات الاس

لمحام واحد 

مــا مجموعــــه ١٠٠ ٢
ساعة؛ 

مضافـــا إليـــها جميـــــع
ـــــتماع ســـاعات الاس

لمحام واحد 

مــا مجموعــــه ٨٠٠ ٢
ساعة؛ 

مضافـــا إليـــها جميـــــع
ـــــتماع ســـاعات الاس

لمحام واحد 

جميـــــــــــع جلســــــــــــات
الاستماع؛ 

ــــدة التحضـــير متوســط م
ــــــدى الشــــهرية علــــى م
المحاكمة: ١١٥ ساعة 

مـا مجموعــه ٠٥٠ ١
ساعة؛ 

مضافــا إليــها جميــــع
ساعات الاستماع 

مـا مجموعــه ٤٠٠ ١
ساعة؛ 

مضافــا إليــها جميــــع
ساعات الاستماع 

مـا مجموعــه ١٠٠ ٢
ساعة؛ 

ــــع مضافــا إليــها جمي
ساعات الاستماع 

جميـــــــــــع جلســــــــــــات   المحامي المعاون 
الاستماع؛ 

ــــدة التحضـــير متوســط م
ــــــدى الشــــهرية علــــى م
المحاكمة: ١١٥ ساعة 

   

المساعدون القانونيون
أو المحققون 

مــا مجموعــــه ٠٠٠ ٢
ساعة 

مــا مجموعــــه ٠٠٠ ٣
ساعة 

مــا مجموعــــه ٠٠٠ ٤
ساعة 

متوســـط الحــــد الأعلــــى
لسـاعات العمـل الشــهرية
علـــى مـــــدى المحاكمــــة:

١٥٠ ساعة 

مــــا مجموعـــــه ٤٥٠
ساعة 

مــــا مجموعـــــه ٦٠٠
ساعة 

مــــا مجموعـــــه ٩٠٠
ساعة 

اموع الذي لا ينطبـق٨٠٠ ٦ ١٠٠ ٥ ٤٠٠ ٣ مجموع الساعات 
عليه عدد الساعات 

 ٠٠٠ ٣ ٠٠٠ ٢ ٥٠٠ ١
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المرفق الثاني 
 مدة مراحل المحاكمة 

ـــن عنــاصر النظــام المنقــح لعــام ٢٠٠٣ وهــو تقييــم المــدة الــتي  ثمـة عنصـر أساسـي م - ١
تسـتغرقها مرحلـة مـا مـن مراحـل المحاكمـة. ولمـا كـانت دائـرة المحاكمـة هـي المسـؤولة في ايــة 
الأمر عن ضبط الإجراءات القانونية، فإن المدة التقديرية لمرحلة ما تحتسب بالتشاور مـع دائـرة 
المحاكمة لتحديد عدد الساعات المخصصة في ضوء العوامل التاليـة: رئيـس قسـم الاسـتجواب، 
استجواب الشهود، إعادة الاستجواب، أسئلة القضـاة وعـدد الإفـادات الـتي يتوقـع تقديمـها في 

إطار القاعدة ٩٢ مكررا (الإفادات التي يدلي ا الشهود كتابيا فقط). 
وحالما يتم تقدير الوقت الإجمالي لإفادات الشهود والأسـئلة الإجرائيـة، يسـتخدم قلـم  - ٢
المحكمة المؤشرات التالية من أجل تقديـر مـدة أي مرحلـة مـن مراحـل المحاكمـة: عـدد سـاعات 
العمـل المتاحـة للمحكمـة في الســـنة، كمــا هــو محــدد في مؤشــرات ميزانيــة المحكمــة؛ ومــدى 

الاستخدام المتوقع لقاعات المحكمة. 
والمـدة المتوقعـة الـتي تسـتغرقها جلسـة واحـــدة مــن جلســات المحكمــة تصــل إلى ٣,٥  - ٣
سـاعات حاليـا مـن زمـن الاسـتماع الفعلـي. ومتوسـط الوقـت الــذي تســتغرقه محكمــة مــا في 
ـــدر بـــ ١٤٥,٥ يومــا. ولهــذا، فــإن الوقــت المتوقــع  إحـدى المحاكمـات في أي سـنة كـانت يق
للجلسات في فترة شهر واحد يصل إلى ٤٦,٤٤ ساعة، وتم التوصل إلى هذا الرقـم باسـتخدام 

المعادلة التالية: ١٤٥,٥ ÷ ١٢ × ٣,٨٣ = ٤٦,٤٤. 
وبغية تحديد المدة التقديرية لمرحلة ما، يقسم مجمـوع عـدد سـاعات الاسـتماع المتوقـع  - ٤
ـــتجواب + اســتجواب الشــهود + إعــادة الاســتجواب + أســئلة  للمرحلـة (رئيـس قسـم الاس
القضـاة + المسـائل الإجرائيـة) علـى العـدد الأقصـى المتـاح للاسـتماع في الشـهر. وـذا تكـــون 

الحسابات معدة بحيث تعكس الحالات الخاصة بكل قضية وبكل دائرة محاكمة على حدة. 
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المرفق الثالث 
 احتساب دفعات المبلغ المقطوع لكل مرحلة من مراحل المحاكمة 

يحتسب المبلغ المقطوع لمرحلة مـا مـن مراحـل المحاكمـة بضـرب المخصصـات الشـهرية  - ١
التالية بالعدد التقديري للأشهر التي تستغرقها مدة القضية. وقد تقررت هذه الأرقام بالاسـتناد 
إلى الإشـعارات المقدمـة مـن محـامي الدفـاع بالنسـبة لمرحلـة الادعـاء للقضايـا السـابقة المعروضـة 

على المحكمة. وفيما يلي المخصصات بحسب درجة صعوبة القضية: 
 

المبلغ المخصص (بدولارات الولايات المتحدة) درجة الصعوبة 
صعبة  - ٢٠٠ ٣٣ ١

صعبة جدا  - ٥٥٠ ٣٦ ٢
صعبة للغاية/القيادة  - ١٥٠ ٤٠ ٣

  
وحيـث أن مـدة قضيـة مـا تتفـاوت علـى الأرجـح تبعـــا لدرجــة تعقيدهــا فــإن الفــرق  - ٢
النهائي لا ينعكس بـالضرورة في المخصصـات المذكـورة أعـلاه. ولهـذا، يوضـح الجـدول التـالي 
المستوى الكامل للموارد التي ستخصص لدرجة صعوبة - ١ من مرحلـة الادعـاء لمحاكمـة مـن 
المتوقـع أن تسـتمر لمـدة أربعـة أشـهر، ولدرجـة صعوبـة - ٢ مـن المتوقـع أن تسـتمر لمـدة ســبعة 
ـــع أن تســتمر لمــدة عشــرة أشــهر. وفيمــا يلــي المبــالغ  أشـهر ولدرجـة صعوبـة - ٣ مـن المتوق

المقطوعة المحددة لكل مرحلة بعينها: 
 

درجة الصعوبة 
المخصصات 

(بدولارات الولايات المتحدة)
المدة التقديرية 

(محسوبة بالأشهر) 

المبالغ المقطوعة المحددة 
(محسوبة بدولارات 
الولايات المتحدة) 

صعبة  - ٨٠٠ ١٣٢ ٤ ٢٠٠ ٣٣ ١
صعبة جدا  - ٨٥٠ ٢٥٥ ٧ ٥٥٠ ٣٦ ٢

صعبة للغاية/القيادة  - ٥٠٠ ٤٠١ ١٠ ١٥٠ ٤٠ ٣
  

والمرتب الشهري هـو سـلفة مـن المبلـغ المقطـوع تدفـع علـى أقسـاط ولا تمثـل مخصصـا  - ٣
شهريا للساعات. ويحتسب المرتب بتقسيم المبلغ المقطوع المحدد على العـدد التقديـري للأشـهر 

ويضرب ذلك الرقم بثلثين. 
أما المبرر المنطقي للاحتفاظ بثلث المبلغ المقطوع فهو كفالة اسـتمرار فريـق الدفـاع في  - ٤
قبـض مرتـب طيلـة مـدة المرحلـة بأكملـها بصـرف النظـــر عــن المــدة الفعليــة للمرحلــة. وهــذا 
يتماشى مع روح نظام المبلغ المقطوع: أي أن تكـون الدفعـات مربوطـة بـالعمل المنجـز لمرحلـة 
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معينة من مراحل الإجراءات القانونية لا أن تكون عبارة عن مخصصات شـهرية للمـدة الفعليـة 
للإجراءات. 

وفي اية المرحلة، يقبض فريق الدفاع كامل المبلغ المقطوع المحدد بدايـة لتلـك المرحلـة  - ٥
مخصوما منه الدفعات التي قبضها بالفعل في شكل مرتبات شهرية. 

 

 

 


